
686

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد 24، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 | جمادى الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

 إعداد: الباحث / خليل أحمد قاووق | الجمهورية اللبنانية
طالب دكتوراه في الحقوق – القانون الخاص / الجامعة الإسلامية في لبنان
E-mail: Khalilkaouk@hotmail.com | https://orcid.org/0009-0000-2938-2880

 https://doi.org/10.70758/elqarar/8.24.31

إشراف: الأستاذة الدكتورة / سيبيل جلول

تاريخ النشر: 2025/12/15تاريخ القبول: 2025/12/13تاريخ الاستلام: 2025/12/9
للاقتباس:للاقتباس:  قاووق، خليل أحمد، مفاعيل عمليات الاندماج المصرفي على العلاقات التعاقدية القائمة، إشراف إ.د. سيبيل 
جلول، مجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة، المجلد الثامن، العدد ، المجلد الثامن، العدد 2424، السنة 2، ، السنة 2، 20252025، ص-ص: ، ص-ص: 707-686707-686.  .  

https://doi.org/10.70758/elqarar/8.24.31

المُلخّص
تُعــد عمليــات الإندمــاج المصرفــي مــن أبــرز الآليــات القانونيــة لإعــادة هيكلــة المصــارف وتعزيز إســتقرارها 
المالــي، غيــر أن هــذه العمليــات تُثيــر إشــكاليات قانونيــة تتعلــق بمصيــر العلاقــات التعاقديــة القائمــة قبــل 
الإندمــاج، ولا ســيما عقــود العمــل، والتأميــن، والإيجــار، والوكالــة. فمــن حيــث المبــدأ، يــؤدي الإندمــاج إلــى 
حلــول المصــرف الدامــج محــل المصــرف المندمــج فــي حقوقــه وإلتزاماتــه كافــة، ممــا يضمــن إســتمرارية 
العقــود وفاعليتهــا القانونيــة. فبالنســبة لعقــود العمــل، تنتقــل علاقــات التوظيــف إلــى المصــرف الجديــد 
وفقــاً لمبــدأ الاســتمرارية، مــا لــم يطــرأ تعديــل جوهــري يبــرر الإنهــاء قانونــاً. أمــا عقــود التأميــن والإيجــار، 
فتخضــع لاســتمرارية التغطيــة التأمينيــة مــا لــم ينــص العقــد أو القانــون علــى جــواز تعديــل الشــروط أو 
إنهــاء العلاقــة التأمينيــة أو التأجيريــة بســبب الاندمــاج. فــي حيــن تطــرح عقــود الوكالــة إشــكالية اســتمرار 
العلاقــة الوكاليــة، إذ قــد يترتــب علــى الاندمــاج إنهــاء الوكالــة بقــوة القانــون إذا كانــت قائمــة علــى الاعتبــار 
الشــخصي، مــا لــم يُقــر الأطــراف اســتمرارها. بنــاءً علــى ذلــك، يُعــدّ اندمــاج المصــارف عمليــة قانونيــة 
ذات آثــار مباشــرة علــى العقــود المبرمــة، مــا ممــا يســتوجب دراســة دقيقــة للشــروط التعاقديــة، ومــدى تأثرهــا 
بأحــكام الاندمــاج، لضمــان حمايــة حقــوق الأطــراف المتعاقــدة، وتحقيــق التــوازن بيــن مقتضيــات الاســتقرار 

المصرفــي والالتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن هــذه العقــود.

الكلمات المفتاحيَّة: الإندماج المصرفي، العلاقات التعاقدية، نقل الإلتزامات، الآثار القانونية.

مفاعيل عمليات الاندماج المصرفي على العلاقات التعاقدية القائمة
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Abstract

Banking mergers serve as essential legal tools for bank restructuring and financial stabil-
ity but introduce legal complexities concerning pre-existing contractual relationships, in-
cluding employment, insurance, lease, and agency contracts. Typically, the merging bank 
assumes the rights and obligations of the merged bank, ensuring continuity in contract 
effectiveness. Employment contracts are transferred unless significant amendments justify 
termination. Further, insurance and rental contracts maintain continuity unless otherwise 
stated by contract or law. Agency contracts may face termination by law based on personal 
considerations unless there is mutual agreement to continue. Thus, bank mergers necessi-
tate careful examination of contractual terms to safeguard the rights of contracting parties 
while balancing banking stability and legal obligations.

Keywords: Banking merger, contractual relations, transfer of obligations, legal effects.
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المقدمة

يشــهد القطــاع المالــي تطــورًا متســارعًا، حيــث أصبــح الاندمــاج المصرفــي أداة اســتراتيجية أساســية لتعزيــز 
قــدرة المؤسســات الماليــة علــى المنافســة، وتوســيع نطــاق أعمالهــا، وتفــادي مخاطــر التعثــر المالــي))). 
وقــد ســاهمت العولمــة والتقــدم التكنولوجــي والإصلاحــات التنظيميــة المتطــورة فــي زيــادة انتشــار عمليــات 
ــة الصناعــة المصرفيــة وتأثيرهــا المباشــر علــى  الاندمــاج المصرفــي، ممــا أدى إلــى إعــادة تشــكيل هيكل
تضــع  أهميتهــا،  رغــم  العمليــات،  هــذه  أن  غيــر  العالمــي.  والاقتصــاد  المصلحــة  الأســواق وأصحــاب 
المصــرف الدامــج أمــام تحديــات قانونيــة وتنظيميــة وتشــغيلية معقــدة، تســتلزم معالجــة دقيقــة لضمــان 
نجــاح عمليــة الاندمــاج وتحقيــق الأهــداف المنشــودة منهــا. ومــن بيــن التحديــات القانونيــة الأبــرز التــي 
تواجــه عمليــات الاندمــاج المصرفــي، المســائل المتعلقــة بالعقــود القائمــة، لا ســيما عقــود العمــل والتأميــن 
والإيجــار والوكالــة. إذ يترتــب علــى الاندمــاج إعــادة ترتيــب هــذه العقــود، إمــا عبــر نقلهــا، أو تعديلهــا، 
أو حتــى إنهائهــا وفقًــا للإطــار القانونــي الناظــم لهــذه العلاقــات. فعقــود العمــل والتأميــن قــد تســتلزم إعــادة 
تفــاوض لضمــان اســتمرار الحقــوق والالتزامــات، فــي حيــن أن اتفاقيــات الإيجــار قــد تتطلــب تعديــات 
لضمــان التوافــق مــع الهيكليــة الجديــدة للمصــرف الدامــج. أمــا عقــود الوكالــة، فتفــرض مراجعــة دقيقــة 
لتفــادي أي تعــارض قانونــي قــد ينشــأ عــن تغييــر هويــة المصــرف أو طبيعــة خدماتــه. وعليــه، فــإن 
التصــدي لهــذه التحديــات القانونيــة يقتضــي فهمــاً معمقًــا للإطــار التشــريعي المنظــم لعمليــات الاندمــاج 
المصرفــي، إلــى جانــب مراعــاة الظــروف الخاصــة بــكل مصــرف علــى حــدة))). لــذا، فــإن ضمــان معالجــة 
دقيقــة لهــذه الإشــكاليات القانونيــة يمثــل ركيــزة أساســية لنجــاح عمليــة الاندمــاج، بمــا يحقــق الاســتقرار 
القانونــي والمؤسســي ويصــون الحقــوق والالتزامــات المترتبــة عليهــا، وصــولً إلــى اندمــاج مصرفــي فاعــل 

ومســتدام.

تكتســب هــذه الدراســة أهميــة جوهريــة لكونهــا تدمــج بيــن البعديــن القانونــي والاقتصــادي، مــع تســليط 
الضــوء علــى مصيــر العقــود المبرمــة مــن قبــل المصــارف الخاضعــة لعمليــة الاندمــاج، ومــدى تأثيــر هــذه 
العقود على مســار الاندماج المصرفي، لا ســيما في ظل تعقيداتها القانونية وتشــعب آثارها على حقوق 
والتزامــات الأطــراف المتعاقــدة. كمــا أن نــدرة الأبحــاث التــي تتنــاول هــذا الموضــوع بمنهجيــة تحليليــة 
معمقــة زادت مــن أهميــة هــذه الدراســة، حيــث انصــبّ الاهتمــام البحثــي الســابق علــى ارتبــاط الاندمــاج 
المصرفــي بظواهــر العولمــة والأزمــات الماليــة، دون التطــرق بعمــق إلــى إشــكالية العقــود المصرفيــة القائمــة 

ومآلهــا القانونــي فــي ســياق عمليــات الاندمــاج.

))) ســام حســن عبــد الصمــد، القانــون اللبنانــي للشــركات بيــن الأصــل والتعديــل، الطبعــة الأولــى، المنشــورات الحقوقيــة 
صــادر، بيــروت، لبنــان، 2022، ص 692.

(2)  Philip R. Wood, Law and Practice of International Finance, 2nd Edition, Sweet & Maxwell publishers, 
London, 2007, p 352.
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وانطلاقًا من ذلك، تتمحور الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة حول مدى تأثير عملية الاندماج المصرفي 
علــى العقــود التــي أبرمهــا المصــرف المندمــج قبــل تحقــق الاندمــاج. ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية مجموعــة 
مــن التســاؤلات القانونيــة المحوريــة، مــن بينهــا: مــا هــو المصيــر القانونــي لهــذه العقــود؟ هــل يترتــب علــى 
الاندمــاج إلغاؤهــا تلقائيًــا أم أنهــا تنتقــل بحكــم القانــون إلــى المصــرف الدامــج؟ ومــا هــو الأســاس القانونــي 
الــذي يحكــم انتقــال عقــود العمــل؟ فهــل تعــدّ هــذه العقــود ذات طابــع شــخصي لا يقبــل الانتقــال أم أنهــا 
تنــدرج ضمــن الحقــوق المعنويــة التــي تنتقــل مــع الذمــة الماليــة للمصــرف المندمــج؟ وإلــى أي مــدى يمكــن 
نقــل عقــود التأميــن إلــى المصــرف الدامــج دون تعقيــدات قانونيــة؟ ومــا هــي الإشــكالات التــي تواجــه عقــود 
الإيجــار فــي هــذا الســياق؟ ومــا الإجــراءات القانونيــة الواجــب اتباعهــا لضمــان اســتمرار عقــود الوكالــة 
بسلاســة بعــد إتمــام الاندمــاج؟ كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تفــرض ضــرورة البحــث فــي الأطــر التشــريعية 
والتنظيميــة الناظمــة لمصيــر العقــود المصرفيــة فــي ظــل عمليــات الاندمــاج، بمــا يضمــن التــوازن بيــن 

اســتمرارية المعامــات المصرفيــة وحمايــة الحقــوق المكتســبة للأطــراف المتعاقــدة.

للإجابــة عمــا تقــدم، ســيتم تقســيم البحــث – بالإضافــة إلــى المقدمــة- إلــى مبحثيــن متوازييــن ومردفيــن 
بخاتمــة.  فــي المبحــث الأول المُعنــون »تداعيــات الاندمــاج المصرفــي علــى عقــود العمــل والتأميــن«، 
والمتضمــن مطلبيــن مســتقلين، عالــج المطلــب الأول منــه أثــر الاندمــاج المصرفــي علــى عقــود العمــل، 
وفــي المطلــب الثانــي منــه الاندمــاج المصرفــي وعقــود التأميــن. أمــا المبحــث الثانــي المعنــون »تداعيــات 
الاندمــاج المصرفــي علــى عقــود الإيجــار والوكالــة«، وقــد خصــص لــه أيضــاً مطلبيــن مســتقلين، عالــج 
المطلــب الأول منــه الاندمــاج المصرفــي وعقــود الايجــار، وفــي المطلــب الثانــي الاندمــاج المصرفــي 

وعقــود الوكالــة. 
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المبحث الأول: تداعيات الاندماج المصرفي على عقود العمل والتأمين

يُقــرّ الأصــل القانونــي بــأن عقــود العمــل تتمتــع بطابــع شــخصي، مــا يســتتبع انقضاءهــا بتغيــر صاحــب 
العمــل، إذ لا يعدّهــا القانــون المدنــي مــن العناصــر المرتبطــة بأصــول المؤسســة التــي تنتقــل إلــى الخلــف 
عنــد انتقــال ملكيــة الشــركة. وبالاســتناد إلــى مبــدأ نســبية آثــار العقــود، يظــل عقــد العمــل ملزمًــا حصريًــا 
لطرفيــه، أي العامــل ورب العمــل، دون أن يرتــب أي التــزام علــى صاحــب العمــل الجديــد الــذي انتقلــت 
إليــه الشــركة، مهمــا كانــت وســيلة انتقالهــا. غيــر أنّ التطــور الصناعــي والتكنولوجــي أفضــى إلــى إعــادة 
النظــر فــي الطبيعــة التقليديــة لعقــد العمــل، بحيــث باتــت علاقــة العامــل تمتــد إلــى المؤسســة ذاتهــا، وليــس 
فقــط إلــى شــخص رب العمــل، الأمــر الــذي أضعــف الطابــع الشــخصي لهــذا العقــد، وجعــل مــن الضــروري 
تدخــل المشــرّع لإرســاء قواعــد قانونيــة تكــرّس هــذه التحــولات. وفــي الســياق ذاتــه، تبــرز أهميــة دراســة 
الإطــار القانونــي لعقــود التأميــن، التــي تُعــرَّف بأنهــا اتفاقــات مُلزمــة قانونًــا تلتــزم بموجبهــا شــركة التأميــن 
بتعويــض المؤمــن لــه عــن خســائر محتملــة، مقابــل التــزام الأخيــر بدفــع أقســاط التأميــن. وبالتالــي، تقتضــي 
طبيعــة هــذه العقــود دراســة معمقــة لضمــان تــوازن العلاقــة التعاقديــة عنــد انتقــال الحقــوق والالتزامــات 
الناشــئة عنهــا، خاصــة فــي حــالات اندمــاج أو انتقــال ملكيــة الشــركات المؤمــن لديهــا. وعليــه، ســنبحث 
أثــر الاندمــاج المصرفــي علــى كل مــن عقــود العمــل )المطلــب الأول( وعقــود التأميــن )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: أثر الاندماج المصرفي على عقود العمل

يخضــع المصــرف المندمــج لإدارة وإشــراف طاقــم مــن الموظفيــن المكلَّفيــن بتنفيــذ وظائفــه الأساســية، 
حيــث يمثّلــون الركيــزة الأساســية لاســتمرارية عملياتــه المصرفيــة وتنفيــذ التزاماتــه. ومــع ذلــك، فــإن اندمــاج 
المصــرف يثيــر إشــكالية مــدى اســتمرار عقــود عمــل هــؤلاء الموظفيــن، بالنظــر إلــى ارتباطهــم الوظيفــي 
بالمصــرف محــل الاندمــاج، ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار قانونيــة تمــس اســتقرارهم المهنــي. وفــي 
هــذا الإطــار، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن عقــد العمــل، بخــاف العقــود الفوريــة كعقــود البيــع، يتميّــز بطابعــه 
ــب التزامــات  الزمنــي المســتمر وأدائــه التدريجــي، إذ ينشــئ علاقــة قانونيــة طويلــة الأمــد بيــن طرفيــه، تُرتِّ
متبادلــة تســتمر طيلــة مــدة ســريانه. غيــر أن الطبيعــة الشــخصية لعقــد العمــل تفــرض قيــودًا قانونيــة علــى 
انتقالــه، إذ يُعــدّ مــن العقــود القائمــة علــى الاعتبــار الشــخصي، بحيــث يــؤدي أي تغييــر فــي شــخص 
صاحــب العمــل، ســواء عبــر بيــع المؤسســة أو انتقالهــا إلــى الخلــف العــام نتيجــة الوفــاة، إلــى إنهــاء العقــد 
الأصلــي. وبموجــب المبــادئ العامــة فــي القانــون المدنــي، لا ينتقــل عقــد العمــل تلقائيًــا إلــى الخلــف عنــد 
اندمــاج الكيــان الــذي كان يشــغّل العامــل، مــا يعكــس الطبيعــة الخاصــة لهــذا العقــد فــي إطــار المنظومــة 
الاندمــاج  حــالات  فــي  العمــل  لمصيــر علاقــات  دقيقــة  قانونيــة  ويفــرض ضــرورة معالجــة  التعاقديــة، 



691

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 24, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Jumada Al Akhirah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المصرفــي))).

وفقــاً لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 1224-1 مــن قانــون العمــل الفرنســي بعــد تعديلهــا، فإنــه فــي 
حــال حــدوث تغييــر فــي البنيــة القانونيــة للمؤسســة، ســواء كان ذلــك نتيجــة الإرث، البيــع، الاندمــاج، أو 
نقــل النشــاط إلــى كيــان آخــر، فــإن جميــع عقــود العمــل الســارية تبقــى نافــذة، ويســتمر العمــال فــي أداء 
وظائفهــم تحــت إشــراف صاحــب العمــل الجديــد، مــع احتفاظهــم بحقوقهــم والتزاماتهــم الناشــئة عــن عقودهــم 
الأصليــة. ويكــرّس هــذا النــص مبــدأ اســتمرارية العلاقــة التعاقديــة رغــم التحــولات التــي تطــرأ علــى الوضــع 
القانونــي للمؤسســة، ممــا يضمــن عــدم المســاس بالمراكــز القانونيــة للعامليــن ضمــن الكيــان الناتــج عــن 
عمليــة الاندمــاج. كمــا يؤكــد المبــدأ ذاتــه، المنصــوص عليــه فــي ذات المــادة مــن قانــون العمــل الفرنســي، 
أن اندمــاج المؤسســة لا يؤثــر علــى الوضــع الوظيفــي للعامليــن، مــع الحفــاظ علــى ســريان عقودهــم داخــل 
الكيــان الدامــج. إلا أن التفســيرات القضائيــة كرّســت صلاحيــة الشــركة الدامجــة فــي إعــادة هيكلــة مواردهــا 
البشــرية، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تقليــص القــوة العاملــة أو إنهــاء العقــود، شــريطة أن يتــم ذلــك فــي إطــار 
القواعــد القانونيــة المرعيــة الإجــراء، وأن يُمنــح الموظفــون المتأثــرون التعويضــات المســتحقة وفقــاً للضوابــط 
التشــريعية والاتفاقيــات الجماعيــة ذات الصلــة))). فــي هــذا الســياق، أرســت التشــريعات اللبنانيــة، لا 
ســيما المــادة 656 مــن قانــون الموجبــات والعقــود والمكــرّرة بموجــب المــادة 60 مــن قانــون العمــل، إطــارًا 
قانونيًــا لضمــان اســتمرارية عقــود العمــل فــي ظــل التغيــرات التــي تطــرأ علــى المركــز القانونــي لصاحــب 
العمــل، ســواء كان ذلــك ناجمًــا عــن الإرث، البيــع، أو إعــادة الهيكلــة التنظيميــة. غيــر أن تفعيــل هــذه 
الأحــكام يظــل مشــروطًا بتوافــر ثلاثــة معاييــر أساســية، تتمثــل فــي: اســتمرار النشــاط التجــاري للمؤسســة 
دون انقطــاع، وحــدوث تغييــر فــي الهويــة القانونيــة لصاحــب العمــل، فضــاً عــن المحافظــة علــى الوضــع 
الوظيفــي للعامليــن خــال المرحلــة الانتقاليــة، بمــا يضمــن عــدم الإخــال بحقوقهــم المكتســبة ويكفــل 

اســتقرار العلاقــة التعاقديــة رغــم تبــدّل الشــخص المعنــوي المشــغّل))).

كــرّس المشــرّع اللبنانــي، بموجــب النصــوص القانونيــة ذات الصلــة، مبــدأ اســتمرارية عقــود العمــل فــي 
حالــة الاندمــاج المصرفــي، فارضًــا التزامًــا صريحًــا علــى المصــرف الدامــج باحتــرام هــذه العقــود، كمــا 
أقــرّ مســؤولية تضامنيــة بيــن المصــرف الدامــج والمندمــج للوفــاء بالالتزامــات الناشــئة عنهــا. ويعكــس هــذا 
النهــج التشــريعي حرصًــا واضحًــا علــى حمايــة حقــوق الموظفيــن، عبــر منــع تســريحهم التعســفي أثنــاء 
عمليــات الاندمــاج، مــع إعــاء المصلحــة العامــة وتعزيــز الاســتقرار الوظيفــي فــي القطــاع المصرفــي. 
وإذ تُعــد هــذه الأحــكام مــن النظــام العــام، فــإن أي محاولــة للتحايــل عليهــا أو مخالفتهــا تقــع فــي نطــاق 

)))  عبــد الفضيــل محمــد أحمــد، أثــر اندمــاج الشــركات علــى عقــود العمــل، دراســة نظريــة تطبيقيــة، بحــث منشــور فــي 
مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة، مصــر ، العــدد 45، 2009، ص 587.

(2) M. cozian, A. viander, et F. Deboissy, 2001, op.cit, p 350.
))) عبــد الســام شــعيب، محاضــرات فــي قانــون العمــل وقانــون الضمــان الاجتماعــي، 2007-2006، ص -139
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البطــان المطلــق. غيــر أنّ القانــون رقــم 93/192 أدخــل تحــولً جوهريًــا فــي هــذا الإطــار، إذ راعــى 
المشــرّع الأعبــاء التــي قــد تترتــب علــى المصــارف الدامجــة جــراء الالتــزام بالإبقــاء علــى جميــع الموظفيــن، 
خاصــة عنــد مواجهــة فائــض وظيفــي أو تــدنٍ فــي الأداء. وعليــه، أتــاح القانــون، بموجــب المــادة الرابعــة 
منــه، مهلــة ســتة أشــهر للمصــرف الدامــج بعــد إتمــام الاندمــاج لاتخــاذ قــرار بشــأن اســتمرار الموظفيــن 
أو إنهــاء خدماتهــم. وفــي حــال إنهــاء الخدمــة، أقــرّ التشــريع حــقّ الموظفيــن المفصوليــن فــي الحصــول 
علــى تعويضــات عادلــة، تشــمل مكافــآت نهايــة الخدمــة وتعويضًــا إضافيًــا لا يقــل عــن راتــب ســتة أشــهر، 
علــى أن يكــون هــذا التعويــض معفــى مــن ضريبــة الدخــل. ورغــم أن القانــون 93/192 ســعى إلــى تحقيــق 
تــوازن بيــن مصالــح المصــارف وحقــوق العامليــن، إلا أنــه تــرك بعــض الجوانــب ملفوفــة بالغمــوض، ولا 
ســيما فيمــا يتعلــق بمعيــار تحديــد قيمــة التعويضــات الإضافيــة. إذ لــم يضــع المشــرّع ضوابــط واضحــة 
لتقديــر هــذه التعويضــات، مــا أتــاح ســلطة تقديريــة واســعة للمصــارف الدامجــة، وأدى إلــى تفــاوت ملحــوظ 
فــي قيمــة التعويضــات الممنوحــة. وقــد أثــار هــذا الغيــاب للمعاييــر الموحــدة إشــكاليات تتصــل بمبــدأ 
العدالــة والإنصــاف، خاصــة فــي ظــل الفروقــات الجوهريــة بيــن الحــد الأدنــى والحــد الأقصــى للتعويضــات 

المســتحقة))).

فــي أعقــاب عمليــات الاندمــاج الأولــى، تزايــدت المخــاوف المتعلقــة بتعويــض الموظفيــن الذيــن تــم إنهــاء 
خدماتهــم، ممــا أدى إلــى فتــح بــاب التفــاوض بيــن جمعيــة المصــارف، نقابــة موظفــي المصــارف، و 
وزارة العمــل. وفــي ضــوء هــذه المناقشــات، تــم وضــع إطــار موحــد للتعويضــات، والــذي أصبــح فيمــا بعــد 
معتمــدًا فــي عمليــات الاندمــاج، حيــث حــدد هــذا الإطــار حــدًا أقصــى للتعويضــات بمقــدار 250 مليــون 

ليــرة لبنانيــة))).

اســتنادًا إلــى ذلــك، يتمتــع الموظفــون فــي المصــارف التــي خضعــت لعمليــة الاندمــاج ســواء كانــت دامجــة 
أو مندمجــة بتعويضــات موزعــة وفقًــا للآتــي: يتقاضــى الموظــف راتــب 16 شــهرًا بغــض النظــر عــن مــدة 
خدمتــه، بينمــا يتلقــى راتــب شــهر عــن كل ســنة خدمــة فــي حــال كانــت مدتهــا بيــن ســنة وخمــس ســنوات، 
وراتــب شــهر ونصــف عــن كل ســنة خدمــة تتــراوح بيــن ســت إلــى عشــر ســنوات، وراتــب شــهرين عــن كل 
ســنة خدمــة تتجــاوز عشــر ســنوات وتصــل إلــى عشــرين ســنة. إضافــة إلــى ذلــك، تــم تضميــن الرواتــب فــي 
حســاب التعويض لتغطية فترات الإشــعار القانونية. وبالنســبة لاحتســاب الســنة، تم اعتبارها ســتة أشــهر، 
شــاملة لجميــع الإضافــات الماليــة المرتبطــة بالراتــب. عــاوة علــى ذلــك، حصــل بعــض الموظفيــن علــى 

))) فؤاد شــاكر، الحوافز الأساســية لتشــجيع الاندماج المصرفي في المنطقة العربية، مقال منشــور في جريمة الســفير، 
رقــم العــدد 8438، تاريــخ html.1263535/ssr/com.assafir.archive//:https.1999-10-29 تاريــخ الزيــارة: 

.2025/1/10
))) أنطــوان الناشــف وخليــل الهنــدي، العمليــات المصرفيــة والســوق الماليــة، الجــزء الثانــي، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 

طرابلــس، ص 228.

https://archive.assafir.com/ssr/1263535.html
https://archive.assafir.com/ssr/1263535.html


693

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 24, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Jumada Al Akhirah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

امتيــازات إضافيــة مثــل العطــاءات المجانيــة التــي تراوحــت قيمتهــا بيــن ألــف وخمســة آلاف دولار))). كان 
مــن الواجــب علــى المشــرع اللبنانــي أن يضــع معيــارًا ثابتًــا ودقيقًــا لتحديــد التعويضــات المتعلقــة بالموظفيــن 
فــي حــال الاندمــاج، وذلــك مــن أجــل ضمــان مبــدأ المســاواة بيــن موظفــي المصــرف ذاتــه، ولتفــادي أي 
تعســف أو تحامــل قــد يمــس حقــوق بعــض الموظفيــن الذيــن يتــم فصلهــم. مــن خــال تحديــد هــذا المعيــار، 
يمكــن تجنــب أي تصرفــات غيــر عادلــة تجــاه الموظفيــن، وضمــان عــدم تــرك القضيــة لتقديــر جمعيــة 
المصــارف ووزارة العمــل فقــط، ممــا قــد يــؤدي إلــى تفاوتــات غيــر مبــررة فــي التعويضــات. وبعــد تحديــد 
أثــر الاندمــاج علــى عقــود العمــل، يبقــى مــن المهــم التطــرق إلــى تأثيــر الاندمــاج علــى عقــود التأميــن التــي 
أبرمهــا المصــرف المندمــج، ومــدى تأثيــره علــى اســتمرار أو انقضــاء هــذه العقــود. هــل يــؤدي الاندمــاج 

إلــى تغييــر فــي شــروط هــذه العقــود أو تأثيــرات علــى اســتمراريتها؟

المطلب الثاني: أثر الاندماج المصرفي على عقود التأمين

يعــد عقــد التأميــن اتفاقًــا يتعهــد بموجبــه أحــد الأطــراف، والــذي يُعــرف بالضامــن، بتحمــل المســؤولية 
فــي حــال وقــوع خطــر يهــدد الشــخص المؤمــن عليــه أو ممتلكاتــه، مقابــل دفــع مبلــغ متفــق عليــه يُســمى 
القســط أو الفريضــة، وذلــك وفقًــا للمــادة 950 مــن قانــون الموجبــات والعقــود. وتتســم عقــود التأميــن بعــدة 
خصائــص تميزهــا عــن غيرهــا مــن العقــود، حيــث إنهــا عقــود رضائيــة، ممــا يعنــي أن نشــوءها يعتمــد 
بالكامــل علــى التراضــي المتبــادل بيــن الأطــراف المعنيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فإنهــا عقــود مشــروطة، إذ يتــم 
تنفيذهــا فقــط عنــد وقــوع أحــداث أو مخاطــر محــددة مســبقًا ومتفــق عليهــا فــي العقــد. هــذه الســمات تجعــل 
مــن عقــود التأميــن نوعًــا خاصًــا مــن العقــود فــي ســياق الالتزامــات التعاقديــة، حيــث تســتند إلــى أســاس مــن 
الحــذر والترتيــب المســبق)))، وهــو مــن عقــود المعاوضــة الملزمــة لطرفيهــا، إضافــة إلــى كونــه مــن العقــود 
الزمنيــة المســتمرة)))؛ إذ أن تنفيــذ عقــد التأميــن يمتــد فــي الزمــان)))، يعــد البُعــد الزمنــي عنصــرًا محوريًــا فــي 
تنفيــذ عقــد التأميــن، حيــث يتعيــن أن يقــع تحقــق الخطــر المؤمــن عليــه ضمــن الفتــرة الزمنيــة المتفــق عليهــا 
فــي العقــد. وفــي إطــار هــذا الالتــزام الزمنــي، يتحمــل المؤمــن عليــه مســؤولية ســداد الأقســاط التأمينيــة فــي 
مواعيــد محــددة، ســواء كانــت المدفوعــات عبــارة عــن مبلــغ واحــد يُدفــع دفعــة واحــدة أو علــى شــكل أقســاط 
دوريــة منتظمــة. إضافــةً إلــى ذلــك، يســتمر الطــرف المؤمــن عليــه فــي التزامــه بكافــة المســؤوليات المقــررة 
طــوال فتــرة ســريان العقــد، بمــا فــي ذلــك الامتنــاع عــن اتخــاذ أي إجــراءات قــد تــؤدي إلــى زيــادة المخاطــر 

))) أنطوان الناشف وخليل الهندي، مرجع سابق، ص 30.
))) أنــس محمــد عبــد الغفــار، آليــات مواجهــة الشــروط التعســفية فــي عقــود الإذعان-دراســة مقارنــة بيــن القانــون المدنــي 

والفقــه الإســامي، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، 2013، ص 21.
))) عــا فــاروق زاهــر، العقــود المدنيــة المســماة العقــود التــي تــرد علــى الانتفــاع بشــيء، مطبعــة جامعــة المنصــورة، 

مصــر، 2008، ص 25.
))) محمــد إبراهيــم جــال، الحمايــة القانونيــة لمــدة عقــد التأميــن، دراســة مقارنــة بيــن القانونيــن المصــري والكويتــي 

والقانــون الفرنســي، لا يوجــد بالكتــاب إشــارة إلــى جهــة الطبــع وســنته ص 2 ومــا بعدهــا.
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التــي يغطيهــا التأميــن. ويســتمر هــذا الالتــزام طــوال مــدة العقــد، مــا يســاهم فــي ضمــان اســتقرار الترتيبــات 
التأمينيــة وســامتها))). وفــي ســياق التوضيــح المبدئــي حــول ماهيــة عقــد التأميــن، يبــرز التســاؤل المرتبــط 
بتأثيــر عمليــة الاندمــاج علــى العقــود التــي تكــون قــد أبرمتهــا الشــركات المندمجــة. وعلــى ضــوء كــون 
عقــد التأميــن مــن العقــود المســتمرة، يصبــح مــن الضــروري التحقــق ممــا إذا كانــت عمليــة الاندمــاج بيــن 
المصــرف الــذي أبــرم العقــد ومصــرف آخــر ســتؤدي إلــى انقضــاء عقــد التأميــن أم أن ذلــك ســيظل ســاريًا.

علــى الصعيــد المقــارن، يمثــل تأثيــر اندمــاج الشــركات أو المصــارف علــى عقــود التأميــن فــي النظــام 
القانونــي الأمريكــي موضوعًــا ذا أهميــة كبيــرة وتوســعا فــي الدراســات. تُظهــر الأبحــاث أن عمليــات 
الاندمــاج والاســتحواذ )M&A( فــي صناعــة التأميــن قــد تــؤدي إلــى تغييــرات فــي أســعار التأميــن وكفــاءة 
الشــركات وأدائهــا. ومــن خــال الدراســات التــي أُجريــت، لوحــظ أن العلاقــة بيــن كفــاءة التكلفــة وأســعار 
التأميــن تكــون عكســية، فــي حيــن أن تأثيــر حصــة الســوق علــى ســعر التأميــن لا يبــدو ذا تأثيــر كبيــر. 
هــذا يشــير إلــى أن القلــق بشــأن القــوة الســوقية الناتجــة عــن عمليــات الاندمــاج لا يمثــل قضيــة جوهريــة 
بالنســبة للجهــات التنظيميــة فــي مجــال التأميــن))). مــن جهــة أخــرى، كانــت عمليــات الاندمــاج فــي القطــاع 
المصرفــي محــطّ تدقيــق ومتابعــة. فقــد لوحــظ أن هــذه العمليــات تتطلــب مــوارد زمنيــة وإداريــة كبيــرة، مــع 
مــا يترتــب عليهــا مــن تأثيــرات ماليــة بــارزة. وعلــى مــدار الوقــت، شــهد متوســط حجــم عمليــات الاندمــاج 
فــي القطــاع المصرفــي زيــادة ملحوظــة فــي كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، حيــث كان 
الاتجــاه الســائد هــو اندمــاج المصــارف الكبــرى مــع المؤسســات الأصغــر حجمًــا. عــاوة علــى ذلــك، أتــاح 
قانــون Gramm-Leach-Bliley Act إدخــال شــركات التأميــن إلــى القطــاع المصرفــي، حيــث ســمح 
بإنشــاء روابــط وتعــاون بيــن المصــارف وشــركات التأميــن تحــت ظــروف محــددة، ممــا أوجــد تغييــرات 
جذريــة فــي هيــكل الســوق المصرفــي))). باختصــار، يُعــد تأثيــر عمليــات الاندمــاج فــي القطــاع المصرفــي 
أو الشــركات علــى عقــود التأميــن فــي النظــام القانونــي الأمريكــي مســألة معقــدة تشــمل مجموعــة مــن 
الاعتبــارات المتعــددة، مثــل التســعير والكفــاءة والأداء، فضــاً عــن الآثــار التنظيميــة المرتبطــة بهــا. إذ 
يمكــن أن تختلــف هــذه التأثيــرات، مــا ينعكــس علــى التنافســية واســتراتيجيات التســعير بالإضافــة إلــى 

ديناميكيــات الســوق بشــكل عــام.

))) عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد »عقــود الغــرر وعقــد التأميــن«، ج 7، المجلــد 
الثانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2009، ص 1141.

(2) Jeung Bo Shim, The Effects of Merger and Acquisition on the Price of Insurance and Firm P and Firm 
Performance in the U.S. Pr formance in the U.S. Property-Liability Insur ty-Liability Insurance Industry, 
Dissertation submitted for the partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, 
Risk Management and Insurance Dissertations Department of Risk Management and Insurance, Georgia 
State Univereity, 2007, P 49 - 53.

(3) Lissa L. Broome; Jerry W. Markham, Banking and Insurance: Before and after the Gramm-Leach-Bli-
ley Act, 2000, Provided by: FIU College of Law, 27 Aug 2018, P 757. Available at: https://ecollections.law.
fiu.edu2025\1\10  

https://ecollections.law.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1359&context=faculty_publications
https://ecollections.law.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1359&context=faculty_publications
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في ســياق مشــابه، أصدرت محكمة النقض المصرية سلســلة من الأحكام الهامة فيما يتعلق بنقل عقود 
التأميــن مــن الكيــان المندمــج إلــى الكيــان الدامــج أو الكيــان الجديــد الناشــئ عــن الاندمــاج، واســتمرارية 
تلــك العقــود. ففــي إحــدى القضايــا التــي تــم عرضهــا فــي الاســتئناف رقــم 577، أكــدت المحكمــة أن 
مؤسســة النقــل العــام لمدينــة القاهــرة قامــت بنقــل كافــة أصولهــا إلــى شــركة نهضــة مصــر للحافــات، مــع 
تبنــي الأخيــرة جميــع الحقــوق والالتزامــات المرتبطــة بهــذه الأصــول، بمــا فــي ذلــك تلــك المتصلــة بوثائــق 
التأميــن الخاصــة بتغطيــة الحــوادث المتعلقــة بمركبــات الشــركة. وبنــاءً عليــه، فــإن شــركة نهضــة مصــر 
للحافــات، بصفتهــا الخلــف القانونــي للمؤسســة الســابقة، تملــك الحــق فــي متابعــة مطالباتهــا مــع شــركة 

التأميــن بشــأن عقــود التأميــن التــي تــم نقلهــا مــن الكيــان المندمــج.

فــي حكــم آخــر، قــررت المحكمــة فــي قضيــة اندمــاج شــركة النيــل للتأميــن مــع شــركة المشــرق للتأميــن 
بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 1965/714 الصــادر فــي 1967/4/10، أن هــذا الاندمــاج أدى إلــى 
انحــال هويــة الكيــان المندمــج، بينمــا أصبــح الكيــان الدامــج هــو المســؤول الوحيــد عــن أي نزاعــات تتعلــق 
بالحقــوق والالتزامــات التــي كانــت مملوكــة للشــركة المندمجــة، ممــا يضمــن اســتمرارية الالتزامــات القانونيــة 

المتعلقــة بعقــود التأميــن الخاصــة بالكيــان الســابق))).

بنــاءً علــى مــا تــم اســتعراضه، يتضــح أن عقــود التأميــن تنتقــل مــن الكيــان المندمــج إلــى الكيــان الدامــج أو 
الكيــان الجديــد الناتــج عــن عمليــة الاندمــاج، ممــا يضمــن اســتمرارية تلــك العقــود وعــدم تأثرهــا بمقتضيــات 

الاندماج.

ويُســتفاد مــن النصــوص القانونيــة والأحــكام القضائيــة الســابقة أن عقــد التأميــن يتبــع نفــس القاعــدة التــي 
تحكــم انتقــال عقــود العمــل، حيــث يظــل ســاريًا ومســتمراً دون تغييــر. وهــذا يتماشــى مــع مــا اســتقر عليــه 
الفقــه والقضــاء مــن أن الكيــان الدامــج أو الجديــد يخلــف الكيــان المندمــج بشــكل عــام فــي جميــع حقوقــه 
وواجباتــه، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بعقــود التأميــن، وبالتالــي يلتــزم بجميــع الحقــوق والالتزامــات الناشــئة 

عــن هــذه العقــود))). 

بعــد البحــث عــن علاقــة الاندمــاج المصرفــي مــع عقــود العمــل والتأميــن، يجــب الانتقــال للاطــاع علــى 
علاقــة الاندمــاج مــع عقــود الإيجــار والوكالــة فــي المبحــث الثانــي.

))) محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 344، تاريخ 1969/6/19، شبكة المعلومات القانونية العربية.
))) محمــد حســام لطفــي، الأحــكام العامــة لعقــد التأميــن، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر، القاهرة-مصــر، 1999، ص 
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المبحث الثاني: تداعيات الاندماج المصرفي على عقود الإيجار والوكالة

تُعــد عقــود الإيجــار مــن الأدوات الأساســية التــي تحتاجهــا المؤسســات لمزاولــة أنشــطتها الاقتصاديــة، 
ــا اقتصاديــة قــد تكــون محوريــة فــي اســتمرارية العمليــات التجاريــة، وقــد تشــكل فــي  حيــث تتضمــن حقوقً
بعــض الأحيــان أحــد الدوافــع الرئيســية لعمليــة الاندمــاج. ومــن هنــا يبــرز التســاؤل حــول مصيــر هــذه 
العقــود فــي حالــة الاندمــاج، ولا ســيما إذا كانــت المصــارف المندمجــة قــد أبرمــت عقــود إيجــار، فهــل 
تظــل هــذه العقــود ســارية رغــم انقضــاء الكيــان المصرفــي المندمــج، أم أن انقضــاء هــذا الكيــان يــؤدي إلــى 
انقضــاء العقــود ذات الصلــة؟ وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل ســنتعرض بدايــة إلــى تعريــف عقــد الإيجــار 
وبيــان أثــر الاندمــاج علــى عقــد الإيجــار فــي القانــون اللبنانــي )المطلــب الأول(، ومــن ثــم بيــان مفهــوم 

عقــد الوكالــة وأثــر الاندمــاج المصرفــي عليــه )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: أثر الاندماج المصرفي على عقود الإيجار

يتطلــب عقــد الإيجــار مــن المالــك منــح المســتأجر حــق الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة لمــدة محــددة مقابــل 
أجــرة متفــق عليهــا مســبقاً. فــي ســياق عمليــات الاندمــاج، يصبــح الحفــاظ علــى اســتمرارية عقــود الإيجــار 
المتعلقــة بالمبانــي المســتأجرة ضــرورة حتميــة لضمــان اســتمرار الأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بالكيــان 
المندمــج. وتعــد هــذه العقــود مــن العناصــر الأساســية التــي تدعــم ســير الأعمــال التجاريــة، وغالبــاً مــا تمثــل 
محــركًا رئيســيًا لإتمــام عمليــة الاندمــاج. وعليــه، فــإن الالتزامــات الماليــة الناشــئة عــن عقــود الإيجــار تشــكل 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن التزامــات الكيــان المندمــج، ممــا يفــرض ضــرورة نقــل هــذه العقــود إلــى الكيــان الدامــج 

أو الكيــان الجديــد الناشــئ عــن الاندمــاج لضمــان اســتمرارية العمليــات التجاريــة))).

فــي هــذا الســياق، تثيــر عمليــات توحيــد المصــارف تســاؤلات قانونيــة بشــأن مــا إذا كان المصــرف المندمــج 
يملــك الحــق فــي تحويــل أو التنــازل عــن عقــود الإيجــار الخاصــة بمبانيــه دون الحاجــة إلــى موافقــة كتابيــة 
مــن المؤجــر، خاصــة فــي ظــل تحــول الكيــان المندمــج إلــى كيــان جديــد. يســتدعي هــذا الوضــع دراســة مــا 
إذا كان بإمــكان المصــرف المندمــج الاســتفادة مــن التمديــد القانونــي لهــذه العقــود، بالرغــم مــن احتمــال 

التنــازل عــن حــق الإيجــار فــي غيــاب موافقــة رســمية مــن المؤجــر.

مــن الناحيــة الأوليــة، إذا اســتمر المصــرف المندمــج فــي الاحتفــاظ بــدور المؤجــر فــي هــذه العقــود، فــا 
تنشــأ أي مشــكلة قانونية تتعلق بالاســتمرار في تنفيذ الالتزامات. وعند انتقال هذه الالتزامات المالية إلى 
المصــرف الدامــج أو الكيــان الجديــد، يصبــح الأخيــر هــو الجهــة المالكــة للأصــول المؤجــرة، ممــا يخــول 
لــه الحــق فــي تحصيــل الإيجــار مــن المســتأجر. ومــن هنــا، يتضــح أن العقــود المذكــورة تســتمر فــي ظــل 

 (1)Cass.civ, 9 novembre 2010, n09-70.726, Bull.civ, n°172.
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الظــروف الحاليــة، وتُعتبــر مســتمرة مــن الناحيــة القانونيــة بنــاءً علــى اجتهــادات المحاكــم المعمــول بهــا))). 
فــي الحالــة الثانيــة، إذا كان المصــرف المندمــج يشــغل دور المســتأجر، فــإن المصــرف الدامــج يصبــح 
ملزمًــا بمواصلــة تنفيــذ عقــود الإيجــار المتعلقــة بالمبنــى، حتــى فــي غيــاب موافقــة صريحــة مــن المؤجــر. 
وعليــه، قــد يُجبــر المؤجــرون الذيــن كانــت عقودهــم مرتبطــة بالمصــارف المندمجــة علــى الاعتــراض علــى 
عمليــة الاندمــاج، وتقديــم التمــاس للحصــول علــى ضمانــات قانونيــة إضافيــة، خاصــة فــي حــال توقعهــم 
حــدوث انتهــاك لحقوقهــم أو عــدم قدرتهــم علــى الدفــاع عنهــا فــي ظــل التغيــرات التــي تطــرأ بعــد عمليــة 
الاندماج))). في هذا الســياق، يثار التســاؤل بشــأن الحالة التي يتضمن فيها عقد الإيجار شــرطًا فاســخًا 
يمنــع المســتأجر )المصــرف المندمــج( مــن التنــازل عــن حــق الإيجــار، وهــل ينتقــل عقــد الإيجــار إلــى 
المصــرف الدامــج فــي ظــل هــذا الشــرط. وقــد تنــاول الاجتهــاد القضائــي الفرنســي هــذه المســألة، حيــث 
أقــر بأنــه يجــوز للمســتأجر )المصــرف المندمــج( رغــم وجــود الشــرط المانــع أن يدخــل معــه شــركاء فــي 

اســتغلال العيــن المؤجــرة، دون أن يؤثــر ذلــك علــى انتقــال حقــوق الإيجــار إلــى المصــرف الدامــج))).

تضمــن المــادة 262 مــن المرســوم الفرنســي الصــادر فــي 3 تشــرين الأول 1968 حمايــة مصالــح 
المؤجريــن، وذلــك بمنحهــم الحــق فــي الطعــن فــي عمليــة الاندمــاج خــال فتــرة لا تتجــاوز ثلاثيــن يومًــا مــن 
تاريــخ نشــر عقــد الاندمــاج النهائــي المقتــرح))). بنــاءً علــى ذلــك، إذا اعتــرض المؤجــر علــى قــرار الاندمــاج 
وفقًــا لأحــكام النــص المذكــور، يحــق للمحكمــة المختصــة أن تأمــر بتقديــم ضمانــات كافيــة لضمــان حقــوق 
المؤجــر عنــد اســتحقاقها، متــى توافــرت الأســباب المبــررة لذلــك. كمــا أن للمحكمــة أن تقــرر فســخ عقــد 
الإيجــار فــي حــال عــدم تقديــم الشــركة الدامجــة أو الجديــدة الضمانــات الكافيــة لتلبيــة التزامــات المؤجــر))).

فــي الســياق ذاتــه، يولــي الإطــار القانونــي فــي لبنــان أهميــة لحريــة المســتأجر فــي التأجيــر مــن الباطــن، 
ــا للمــادة 584 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، مــا لــم يتضمــن العقــد نصًــا مغايــرًا أو  وذلــك وفقً

يكــون هنــاك مــا يبــرر المنــع بنــاءً علــى طبيعــة العقــار أو بموجــب اتفــاق مشــترك بيــن الأطــراف))).

قبــل صــدور القانــون رقــم 93/192 الــذي هــدف إلــى تبســيط إجــراءات اندمــاج المصــارف، بــرزت مشــكلة 

))) فايــز إســماعيل بصبــوص، اندمــاج الشــركات المســاهمة العامــة والآثــار القانونيــة المترتبــة عليهــا، دار الثقافــة، 
عمــان، 2010، ص 201.

 (2)Jérome BONNARD, droit des sociétés. 2éme éd, Hachette, Paris, 2001, P.77.
 (3)cass.soc, 28 novembre 1963, n° 1957-0.2-23, Bull soc, n°827.

))) الـيـاس نـاصـيـف، شــرح تعديــلات قانون التجارة البرية، مرجع سابق، ص 372.
))) وقــد جــاء فــي قــرار لمحكمــة باريــس أنــه فيمــا بتعلــق بالإيجــار، فــإنَّ آثــار الاندمــاج يــؤدي إلــى الحلــول القانونــي 
بــأن تحــل الشــركة الدامجــة محــل الشــركة المندمجــة ويكــون ذلــك ملزمــاً بالنســبة لأطــراف الاندمــاج وبالنســبة للغيــر، ودون 

الحاجــة إلــى القيــام بــأي إجــراء آخــر، ولا يعمــل بــأي شــرط يقضــي بخــاف ذلــك. 
Paris, 17 Avr.1976, Rev.Societes, 1977. 69, Note Guyon.

))) علــي إبراهيــم، العقــود المســماة: البيــع- الإيجــار – الوكالــة، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر العربــي، بيــروت 2002، 
ص249.
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قانونيــة هامــة تتعلــق بعقــود الإيجــار. وفقًــا لقانــون الإيجــار الاســتثنائي رقــم 92/160، وتحديــدًا المــادة 
الســابعة منــه، يُحظــر علــى المســتأجرين التأجيــر مــن الباطــن إلا بموافقــة صريحــة مــن المالــك. ويشــمل 
هــذا الحظــر ليــس فقــط الحــق فــي التأجيــر مــن الباطــن كأداة قانونيــة، بــل أيضًــا مشــروعية هــذا الإجــراء. 
وفــي ســياق الاندمــاج المصرفــي، قــد يُثــار التســاؤل حــول إمكانيــة تمديــد عقــود الإيجــار مــن قبــل المصــرف 
الدامــج أو الجديــد دون الحصــول علــى موافقــة المالــك، بالنظــر إلــى أن المصــرف الجديــد الــذي ينشــأ عــن 
الاندمــاج يمتلــك شــخصية قانونيــة مســتقلة ومتميــزة عــن الكيانــات المندمجــة، وهــو مــا يؤثــر علــى أســاس 
عقــود الإيجــار الســابقة. فــي هــذا الصــدد، أوضحــت محكمــة اســتئناف بيــروت أنــه فــي حالــة اندمــاج كيــان 
مســتأجر فــي كيــان جديــد يتمتــع بشــخصية معنويــة مســتقلة، فــإن هــذا الاندمــاج يــؤدي إلــى محــو هويــات 
الكيانــات المندمجــة، ممــا يجعــل اســتمرار شــغل المأجــور بموجــب عقــد الإيجــار أمــرًا غيــر مصــرح بــه فــي 

حــال تــم تجاهــل الإجــراءات القانونيــة اللازمــة))).

بشــكل أكثــر وضوحًــا، كانــت المصــارف تخضــع لنفــس الإطــار القانونــي الــذي ينظــم عمــل الكيانــات 
التجاريــة الأخــرى، حيــث كان يتــم تجريدهــا مــن حقهــا فــي تمديــد عقــود الإيجــار فــي حــال انتقــال المســتأجر 
إليهــا نتيجــة للاندمــاج، ممــا يعــرض المصــارف المندمجــة لخطــر فقــدان هــذا الحــق، وبالتالــي حرمانهــا 
مــن فرصــة الاســتفادة مــن المكانــة التجاريــة للمصــرف المندمــج. ويكتســب الموقــع أهميــة خاصــة بالنســبة 
للمصــارف المشــاركة فــي إجــراءات الاندمــاج، إذ غالبًــا مــا يُعتبــر عنصــرًا محوريًــا يعــزز مــن دوافــع 
الاندمــاج. ومــع ذلــك، فقــد جــاء القانــون رقــم 93/192 ليعالــج هــذه الإشــكالية عبــر إرســاء مبــدأ الإحــال 
الفــوري والتلقائــي فــي المــادة 4 منــه، الــذي يتيــح للمصــرف الدامــج التمتــع بجميــع الحقــوق والالتزامــات 
المترتبــة علــى المصــرف أو المصــارف المندمجــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بعقــود الإيجــار، دون 
الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة أو إخطــار أصحــاب الحقــوق. عــاوة علــى ذلــك، يحظــر القانــون 
علــى المؤجريــن تطبيــق أي بنــود تعيــق نقــل عقــد الإيجــار، باعتبــار أن هــذا النقــل يُعتبــر نتيجــة مباشــرة 

للاندمــاج وفقًــا لمــا يقتضيــه النــص القانونــي))).

بينمــا يعالــج القانــون رقــم 93/192 الجوانــب الجوهريــة المتعلقــة بعمليــات اندمــاج المصــارف، فإنــه قــد 
يثيــر فــي الوقــت ذاتــه بعــض المخــاوف فيمــا يتعلــق بحقــوق مالكــي العقــارات، ممــا قــد يعرضهــم لفقــدان 
ســبل اســتعادة ممتلكاتهــم المســتأجرة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا التشــريع قــد يتعــارض مــع مبــدأ حريــة 
التعاقــد، إذ يُجبــر المالــك علــى التعامــل مــع كيانــات مصرفيــة غيــر مألوفــة نتيجــة للاندمــاج، دون أن 
يكــون لــه الحــق فــي الاعتــراض علــى هــذه العمليــات حتــى لــو كانــت تمــس حقوقــه. ومــن ثــم، كان مــن 
الأنســب أن يتــم توفيــر آليــة تعويــض أو منــح أصحــاب العقــارات الحــق فــي المطالبــة بالبــدل العــادل أو 
حــق الاعتــراض علــى الاندمــاج، لضمــان حمايــة مصالحهــم والحفــاظ علــى اســتقرار الاتفاقيــات التعاقديــة. 

))) استئناف بيروت 3 اذار 1961 النشرة القضائية، 1961، السنة السابعة عشر، ص 291.
))) هيلانــة عصــام شــاهين، الاندمــاج المصرفــي: دراســة مُقارنــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيَّــة، لبنــان، 

ص 203.
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في ذات الســياق، يحدد القانون اللبناني في مادته 212 من قانون التجارة البرية لعام 1942، المعدل 
بالقانــون 2019/126، بشــكل قاطــع التــزام الكيــان الدامــج أو الجديــد بالوفــاء بعقــود الإيجــار المبرمــة. 
وينــص هــذا النــص القانونــي علــى أن عمليــات الاندمــاج أو الانقســام تــؤدي إلــى حــل الشــركات المندمجــة 
بشــكل مؤقــت دون اللجــوء إلــى التصفيــة، ويتــم نقــل أصولهــا بمــا فــي ذلــك حقــوق الإيجــار إلــى الشــركات 
المســتفيدة دون تغييــر فــي طبيعتهــا أو حالتهــا عنــد إتمــام عمليــة الاندمــاج. يضمــن هــذا النــص اســتمرارية 
عقــود الإيجــار فــي ســياق إعــادة هيكلــة الشــركات، ويعــزز مــن حمايــة الحقــوق والالتزامــات المرتبطــة بهــا 

خــال عمليــات الاندمــاج.

وعليــه، يمكننــا الاســتنتاج أن الإيجــار يشــكل حقًــا ماليًــا يمكــن تصنيفــه إمــا كحــق شــخصي أو معنــوي؛ 
ففــي الحالــة التــي يُنظــر فيهــا إلــى حــق الإيجــار مــن منظــور الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن عقــد 
الإيجــار بيــن المؤجــر والمســتأجر، يُصنــف كحــق شــخصي، بينمــا إذا تــم النظــر إليــه كعنصــر معنــوي 
مرتبــط بالمتجــر، فإنــه يدخــل فــي نطــاق الحقــوق المعنويــة. وفــي كلتــا الحالتيــن، يُعتبــر هــذا الحــق ماليًــا 
وقابــاً للتقييــم النقــدي، ممــا يجعلــه جــزءًا مــن الحقــوق والالتزامــات التــي تنتقــل مــن المصــرف المندمــج 

إلــى المصــرف الدامــج.

وبعــد التطــرق إلــى العلاقــة بيــن الاندمــاج المصرفــي وعقــود الإيجــار، يتعيــن أيضًــا تنــاول علاقــة الاندمــاج 
بعقــد الوكالــة فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: أثر الاندماج المصرفي على عقود الوكالة

الوكالــة عقــد بمقتضــاه يفــوض المــوكل إلــى الوكيــل القيــام بقضيــة أو بعــدة قضايــا أو بإتمــام عمــل أو 
فعــل أو جملــة أعمــال أو أفعــال))). أمــا القانــون الفرنســي عــرف الوكالــة بانــه عقــد بمقتضــاه يفــوض آخــر 
بعمــل شــيء لحســاب المــوكل وباســمه))). تواجــه الشــركة فــي إطــار أنشــطتها التشــغيلية تحديــات مرتبطــة 
بالقيــود المفروضــة علــى إدارة شــؤونها ومعاملاتهــا التــي تتطلــب حضــورًا فعليًــا فــي مجالــس العقــود حيــث 
تُختتــم الإجــراءات القانونيــة. وبالنظــر إلــى الصعوبــة المتمثلــة فــي التواجــد الفعلــي فــي عــدة مجالــس فــي 
آن واحــد، تجــد الشــركة نفســها فــي حاجــة ملحــة إلــى دعــم خارجــي لإتمــام هــذه العمليــات. ومــن هنــا، تنشــأ 
ضــرورة اللجــوء إلــى الأطــراف الثالثــة، ســواء كانــت أفــرادًا أو كيانــات، عبــر عقــود وكالــة، بهــدف تســهيل 

وتســريع تنفيــذ هــذه المهــام وتذليــل العقبــات المتعلقــة بهــا))).

تُعــدّ الوكالــة عقــدًا غيــر ملــزم بطبيعتــه، ممــا يمنــح كل طــرف الحــق فــي إنهائــه فــي أي وقــت دون الحاجــة 

))) المــادة 769 مــن قانــون الموجبــات والعقــود. علــي مصبــاح ابراهيــم، العقــود المســماة البيــع- الايجــار- الوكالــة، 
الطبعــة الثالثــة دون دار نشــر، 2013، ص 425.

))) الفقرة الأولى من المادة 1984 من القانون المدني الفرنسي.
))) الياس ناصيف، عقد الوكالة، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2019، ص 422.
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إلــى موافقــة الطــرف الآخــر. وفــي حــال تــم إنهــاء الوكالــة بــدون مبــرر أو فــي وقــت غيــر مناســب، يحــق 
للطــرف المتضــرر المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه نتيجــة لهــذا الإنهــاء. وعنــد حــل 
الكيــان المندمــج، ينتهــي عقــد الوكالــة الــذي يســتند إلــى الاعتبــار الشــخصي والثقــة المتبادلــة بيــن الأطــراف 
المعنيــة، ولا يُنتقــل تلقائيًــا إلــى الكيــان الدامــج. وفــي حــال رغــب الكيــان الدامــج فــي الاحتفــاظ بعقــد الوكالــة 
وفقًــا لنفــس الشــروط، فــإن ذلــك يتطلــب إبــرام عقــد جديــد بــدلً مــن الاســتمرار فــي العقــد القديــم. ومــن المهــم 
التنويــه إلــى أن الكيــان الدامــج ليــس ملزمًــا بتولــي عقــد الوكالــة، إذ لا يعــدّ هــذا العقــد مــن الحقــوق القابلــة 

للنقــل تلقائيًــا إليــه))).

تماشياً مع ما تقدم، أكدت محكمة التمييز اللبنانية في حكمها رقم 120 الصادر بتاريخ 2008/2/28 
علــى أن الوكالــة الممنوحــة مــن قبــل شــخص معنــوي أو فــرد تنقضــي بــزوال وجــود ذلــك الشــخص المعنــوي 
أو الفــرد. أمــا فــي حــالات وفــاة الوكيــل الــذي تــم تعيينــه للتمثيــل أمــام المحاكــم، فــا يؤثــر ذلــك علــى 

الوكالــة، ممــا يســتبعد الحاجــة إلــى تصحيــح الخصومــة))).

للمفارقــة، أرســى القضــاء اللبنانــي ســابقة قانونيــة هامــة بشــأن إنهــاء عقــود الوكالــة فــي ســياق عمليــات 
الاندمــاج، حيــث أصــدر الرئيــس التنفيــذي فــي طرابلــس القــرار رقــم 12 بتاريــخ 2012/2/28 الــذي 
قضــى بــأن حــل الكيــان الاعتبــاري الناتــج عــن الاندمــاج يــؤدي إلــى انقضــاء كافــة اتفاقيــات الوكالــة التــي 
كانــت قــد منحــت للكيــان المندمــج. وقــد أكــد الحكــم أن زوال الشــخصية المعنويــة للمصــرف المندمــج 
يــؤدي إلــى إنهــاء أي وكالــة كانــت قــد فوضهــا المصــرف للممثليــن القانونييــن، وبالأخــص فــي الإجــراءات 
التــي تشــمل طلــب التدابيــر التحفظيــة مثــل الحجــز علــى الأمــوال المنقولــة التــي يملكهــا عمــاء المصــرف 

المندمــج))).

فيمــا يتعلــق بقانــون الموجبــات والعقــود، يتضــح أن معالجــة عقــود الوكالــة فــي ســياق عمليــات الاندمــاج 
تفتقــر إلــى أحــكام قانونيــة محــددة. مــع ذلــك، يمكــن الرجــوع إلــى أحــكام المــادة 809 التــي تنــص علــى 
أن صلاحيــة الوكالــة تنقضــي عنــد حــل الكيــان القانونــي أو الشــركة التــي أنشــأتها. وبالنظــر إلــى أن 
الاندمــاج يــؤدي إلــى زوال الشــخصية المعنويــة للكيــان المندمــج، فــإن المــادة ذاتهــا تؤكــد أن عقــد الوكالــة 
ينتهــي تلقائيًــا بــزوال الشــخصية المعنويــة للكيــان المندمــج. ومــن ثــم، فــإن الوكالــة الممنوحــة مــن قبــل 
الكيــان القانونــي أو الشــركة تفقــد آثارهــا بمجــرد حــل الكيــان أو الشــركة المعنيــة))). واســتنادًا إلــى مــا ورد 

ل، المؤسســة  ))) أوديــن ســلوم الحايــك، اندمــاج الشــركات التجاريــة فــي ضــوء أحــكام قانــون التجــارة البريَّــة اللبنانــي المُعــدَّ
الحديثــة للكتــاب، لبنــان، 2020، ص 41.

))) محكمــة التمييــز اللبنانيــة، الغرفــة الأولــى، قــرار الأولــى، قــرار رقــم 120 بتاريــخ 2018-7-14، مجموعــة بــاز، 
العــدد 47، ســنة 2018، ص 215-214.

))) رئيــس دائــرة التنفيــذ، طرابلــس، رقــم 12 بتاريــخ 2012-2-28، مجلــة العــدل، العــدد الثانــي، لســنة 2013، ص 
.1044

))) المادة 809 من قانون موجبات وعقود.
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فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون الاندمــاج المصرفــي رقــم 93/192، تنتقــل تلقائيًــا جميــع 
الحقــوق والالتزامــات إلــى المصــرف الدامــج دون الحاجــة إلــى موافقــة أو إشــعار مــن الأطــراف المعنيــة. 
ويشــمل ذلــك مجموعــة مــن الاتفاقيــات، مثــل عقــود الإيجــار، المنازعــات القانونيــة المســتمرة، الديــون، 

الضمانــات، وعقــود العمــل.

وعليــه، فــي الحــالات التــي يوافــق فيهــا المصــرف الدامــج علــى اســتمرار تمثيــل المحامــي الــذي تــم 
تخصيصــه مــن قبــل المصــرف المندمــج، لا يكــون هنالــك مبــرر لإبــرام وكالــة جديــدة. ومــع ذلــك، فــي حــال 
تثــار مــن قبــل أي طــرف نــزاع حــول صحــة تمثيــل المحامــي للمصــرف الدامــج، فــإن المحكمــة قــد تطلــب 
تقديــم أدلــة علــى موافقــة المصــرف الدامــج لاســتمرار الوكالــة. وفــي هــذه الحالــة، يصبــح مــن الضــروري 

إصــدار وكالــة جديــدة للمحامــي ليتــم تضمينهــا بشــكل رســمي فــي إجــراءات التقاضــي))).

))) صــادر بيــن التشــريع والاجتهــاد، المصــارف، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، بيــروت، لبنــان، 2011، ص -398
.399



702

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد 24، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 | جمادى الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الخاتمة

فــي ختــام هــذا البحــث، تــم اســتعراض كافــة الجوانــب القانونيــة المتعلقــة بالآثــار الناتجــة عــن عمليــات 
الاندمــاج المصرفــي علــى العلاقــات التعاقديــة القائمــة، وذلــك مــن خــال هيكلــة البحــث فــي مبحثيــن 
تــم  العمــل والتأميــن، حيــث  تأثيــر الاندمــاج المصرفــي علــى عقــود  المبحــث الأول  تنــاول  رئيســيين. 
التركيــز علــى عقــود العمــل التــي تُعتبــر بطبيعتهــا عقــودًا قائمــة علــى الاعتبــار الشــخصي، ممــا يعنــي 
أن أي تغييــر فــي صاحــب العمــل، ســواء كان نتيجــة لبيــع الشــركة أو الخلافــة بســبب وفــاة صاحــب 
العمــل، يــؤدي إلــى إنهــاء العقــد الأصلــي. ومــع التقــدم الصناعــي والتكنولوجــي، بــدأت تظهــر صــات 
وثيقــة بيــن العامــل والمؤسســة، ممــا أدى إلــى فقــدان عقــود العمــل لصفــة الاعتبــار الشــخصي. واســتجابة 
لهــذه التطــورات، تدخــل المشــرع مــن خــال إصــدار قواعــد قانونيــة فــي هــذا المجــال، حيــث أوجــب فــي 
المــادة 656 مــن قانــون الموجبــات والعقــود، وكذلــك فــي المــادة 60 مــن قانــون العمــل، اســتمرار عقــود 
العمــل مــع المصــرف الدامــج، وحــدد المســؤولية التضامنيــة بيــن المصــارف الدامجــة والمندمجــة فــي الوفــاء 
بالالتزامــات المرتبطــة بهــذه العقــود، وذلــك بهــدف حمايــة مصالــح الموظفيــن وضمــان اســتقرارهم الوظيفــي، 

بمــا يتماشــى مــع المصلحــة الاجتماعيــة العليــا ومراعــاة لحقــوق العامليــن فــي هــذا القطــاع.

لمعالجــة التحديــات المرتبطــة بهــذه الإجــراءات، أدرج المشــرع أحكامًــا فــي المــادة الرابعــة مــن القانــون 
رقــم 93/192، تمنــح المصــارف الدامجــة فتــرة ســتة أشــهر بعــد الاندمــاج لاتخــاذ قــرار بشــأن الاســتمرار 
فــي الاحتفــاظ بالموظفيــن أو إنهــاء خدماتهــم. وفــي حالــة إنهــاء الخدمــة، يحــق للموظفيــن المتضرريــن 
الحصــول علــى تعويضــات شــاملة، حيــث تــم تطويــر إطــار موحــد للتعويضــات، تــم اعتمــاده علــى نطــاق 
واســع فــي عمليــات الاندمــاج، ويحــدد الحــد الأقصــى للتعويضــات بمبلــغ قــدره 250 مليــون ليــرة لبنانيــة))). 
تــم بعدهــا تنــاول تأثيــر الاندمــاج المصرفــي علــى عقــود التأميــن، حيــث تبيــن أن هــذه العقــود تنتقــل مــن 
المصــرف المندمــج إلــى المصــرف الدامــج أو المصــرف الجديــد، وبالتالــي تســتمر فــي التنفيــذ ولا تتأثــر 

بعمليــة الاندمــاج، علــى غــرار مــا يحــدث مــع عقــود العمــل.

أمــا فــي المبحــث الثانــي، فقــد تــم التطــرق إلــى تأثيــر الاندمــاج المصرفــي علــى عقــود الإيجــار والوكالــة. 
إذ تبيــن أن المصــارف تحتــاج إلــى إبــرام عقــود إيجــار للمباشــرة فــي أنشــطتها الاقتصاديــة، وهــذه العقــود 
قــد تترتــب عليهــا حقــوق اقتصاديــة ذات قيمــة كبيــرة قــد تكــون أحيانًــا العامــل الحاســم فــي اتخــاذ قــرار قبــول 
الاندمــاج. وقــد نــص القانــون علــى اســتمرارية عقــود الإيجــار بعــد الاندمــاج دون الحاجــة إلــى موافقــة 
أو إخطــار مــن المؤجــر، معتبــراً أن عقــد الإيجــار هــو حــق معنــوي ينتقــل مــع الحقــوق والالتزامــات مــن 
المصــرف المندمــج إلــى المصــرف الدامــج. فيمــا يخــص عقــود الوكالــة، فقــد تبيــن أن وضــع هــذه العقــود 

))) أنطــوان الناشــف وخليــل الهنــدي، العمليــات المصرفيــة والســوق الماليــة، الجــزء الثانــي، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 
طرابلــس، ص 228.
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يختلــف عــن باقــي العقــود، حيــث إنهــا لا تنتقــل تلقائيًــا إلــى المصــرف الدامــج. وإذا رغــب المصــرف 
الدامــج فــي الاحتفــاظ باتفاقيــة الوكالــة بنفــس الشــروط، فــإن ذلــك يســتدعي إنشــاء وكالــة جديــدة بــدلًا مــن 
اســتمرار الوكالــة الســابقة. ورغــم ذلــك، لا يتحمــل المصــرف الدامــج أي التــزام قانونــي بمواصلــة تنفيــذ عقــد 

الوكالــة، إذ لا يشــكل هــذا العقــد حقًــا منقــولًا ينتقــل إلــى المصــرف))).

ختامًــا، وبنــاءً علــى مــا تــم اســتعراضه فــي هــذا البحــث، يتبيــن أن عقــود العمــل والتأميــن والإيجــار تنتقــل 
إلــى المصــرف الدامــج بموجــب الأحــكام القانونيــة وأســس قضائيــة معتــرف بهــا، باســتثناء عقــود الوكالــة، 
التــي لا تنتقــل تلقائيًــا إلــى المصــرف الدامــج. ويثيــر هــذا الأمــر تســاؤلً حــول تأثيــر عمليــة الاندمــاج 
المصرفــي علــى عقــود العمــل الجماعــي، ومــدى قابليــة تطبيــق المبــادئ القانونيــة نفســها المتعلقــة بالنقــل 
والاســتمرارية علــى هــذه العقــود، فــي ضــوء مــا يســتدعيه ذلــك مــن تعامــات قانونيــة محــددة لضمــان 

حقــوق العمــال والمســتفيدين.

))) اودين سلوم الحايك، اندماج الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 41.
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